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استعراض المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستقصاء المخصص
والمتطابق مع المؤشرات الواردة بالخطة الإستراتيجية
مذكرة من الأمين التنفيذي
أولاً:
مقدمة
1- طلب مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية، في اجتماعه السادس، في مقرره رقم BS-V1/15، بالفقرة الثالثة، من الأمين التنفيذي القيام بما يلي:
 (أ) إجراء استقصاء مخصص لجمع المعلومات المتطابقة مع المؤشرات الواردة في الخطة الإستراتيجية والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال التقارير الوطنية الثانية أو من غيرها من الآليات الحالية؛ 
(ب) استعراض المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستقصاء المشار إليه بالفقرة الفرعية (أ) سالفة الذكر وإتاحة النتائج أمام الأطراف قبل اجتماعهم السابع.
2. كان الهدف من الاستقصاء توليد المعلومات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في خط الأساس والمشار إليه في الفقرة الثالثة من نفس المقرر ولتسهيل قياس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ البروتوكول.

3.وبناءً على ما تقدم، أجرى الأمين التنفيذي، في يوم السابع والعشرين من مايو لعام 2013، استقصاءً من خلال مركز تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجية (BCH)
، وفي الشهور التالية، قام بجمع الإجابات من كل من مراكز التنسيق الوطنية لبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية (CPB-NFPs)  ومراكز التنسيق الوطنية لمراكز تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجية (BCH-NFPs). 
4. وبصفة مبدئية، حدّد الأمين التنفيذي موعدًا نهائيًا 15 يوليو 2013
 لتلقي الإجابات على الاستقصاء، إلا أنه تم الإعلان عن تمديد الفترة مرتين لأجل نهائي 15 أكتوبر 2013 حتى يسمح بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطراف لتقديم الإجابات. ومع ذلك، فبسبب انخفاض مستوى المشاركة في هذا الاستقصاء، أجرت الأمانة العامة مزيدًا من المراسلات المباشرة مع مراكز التنسيق الوطنية وقامت بمد الموعد النهائي للتقديم إلى نهاية شهر فبراير لعام 2014.    
5.وفقًا لمقرر مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول قرطاجنة المذكور أعلاه، تم تقديم استعراض المعلومات التي تم جمعها من الأطراف طوال مدة الاستقصاء على النحو التالي: 
6.يمكن الاطلاع على المجموعة الكاملة من المعلومات التي تم جمعها طوال مدة الاستقصاء المخصص بموقع مركز تبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة البيولوجية على هذا الرابط: https://bch.cbd.int/database/reports/surveyonindicators.shtml 
ثانيًا:
ملخص الإجابات
7. حتى تاريخ 28 فبراير 2014، تلقت الأمانة العامة إجابات على الاستقصاء من 109 طرف من أصل 166 طرف في البروتوكول، تمثل هذه الإجابات نسبة 66% من الأطراف. تم تقسيم الإجابات المستلمة إقليمًا على النحو التالي:
· أفريقيا: 32 تقرير (بنسبة 65% من مجموع الأطراف المعنية بالمنطقة)؛ 
· آسيا ومنطقة المحيط الهادي (AP): 24 تقرير (بنسبة 54% من مجموع الأطراف المعنية بالمنطقة)؛ 
· أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية  (CEE): 15 تقرير (بنسبة 68% من مجموع الأطراف المعنية بالمنطقة)؛ 
· أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC): 21 تقرير (بنسبة 70% من مجموع الأطراف المعنية بالمنطقة)؛ 
مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (WEOG): 17 تقرير (بنسبة 81% من مجموع الأطراف المعنية بالمنطقة).
8. نظرًا لأوجه الاختلاف الشديد فيما بين الأطراف في مستويات تنفيذ البروتوكول، وخاصة في أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، يقدم هذا الملخص تفصيلًا للنتائج على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى البيانات الكلية، متى كان ذلك ممكنًا، للمجموعتين التاليتين:
· {0>Least Developed Countries (LDCs):<}0{>أقل البلدان نموًا (LDCs):<0} {0>20 reports (50% of the Parties in the LDC group) and<}70{>20 تقرير (بنسبة 50% من مجموع الأطراف المعنية بمجموعة أقل البلدان نموًا) و<0}
· {0>Small Island Developing States (SIDS):<}0{>الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS):<0} {0>19 reports (61% of the Parties in the SIDS group).<}80{>19 تقرير (بنسبة 61% من مجموع الأطراف المعنية بمجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية)
.<0} 
9.يتناول القسم الأول من نموذج الاستقصاء (الأسئلة 1و2) تفاصيل جهات الاتصال بالموظف المختص بإعداد التقارير الوطنية. الإجابات المقدمة بهذا القسم من التقرير غير متضمنة في هذه الوثيقة. 

المحور المركزي  1: تيسير إنشاء أنظمة السلامة البيولوجية الفعَّالة وإدخال مزيد من التطوير عليها من أجل تنفيذ البروتوكول
(الأسئلة من 3 إلى 18)
10.في السؤال الثالث، تم توجيه سؤال للدول حول متى أصبح إطار العمل المتعلق بالسلامة البيولوجية الوطنية لديهم جاهزًا ومعدًا للتنفيذ (المؤشر 1.1.1). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 28 طرف (بنسبة 26% من مجموع المشاركين) في عام 2001 أو قبل ذلك؛
· 30 طرف (بنسبة 28% من مجموع المشاركين) ما بين عامي 2002 و2005؛
· 17 طرف (بنسبة 16% من مجموع المشاركين) ما بين عامي 2003 و2009؛
· 11 طرف (بنسبة 10% من مجموع المشاركين) ما بين عامي 2010 و2013؛
ذكر 23 طرف (بنسبة 21% من مجموع المشاركين) بأنه ليس لديهم إطار عمل جاهز ومعد للتنفيذ حتى الآن.
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11.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن ليس لديهم إطار عمل جاهز ومعد للتنفيذ على النحو التالي: 7% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 25% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و5% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 21% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و2% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 13% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و7% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 38% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 3% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 15% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و8% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 47% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
12.كما طُلب من الدول، في كل سؤال، تقديم مزيد من التفاصيل حول إجاباتهم. فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 80 طرف تعليقات وتباينت إجاباتهم على نطاق واسع. أفادت بعض الأطراف المشاركة أنه ليس لديها إطار عمل وطني حول السلامة البيولوجية  (NBF، بسبب قلة الموارد المالية. أفاد العديد من الأطراف ممن لديهم إطار عمل وطني حول السلامة البيولوجية، غير أنه لم يخضع للتنفيذ حتى الآن، أنها قامت بالاشتراك في مشاريع إطار عمل وطني حول السلامة البيولوجية التابع لمرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأنَّ الانتهاء من سن تشريعات حول السلامة البيولوجية، بدرجات متفاوتة، بات وشيكًا. أفاد عدد من الأطراف التي لم تكن طرفًا في مشاريع إطار عمل وطني حول السلامة البيولوجية التابع لمرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنَّ لديها إطار عمل وطني حول السلامة البيولوجية، أنَّه تم وضع أطر العمل الوطني حول السلامة البيولوجية الخاصة بها إلا أنها غير جاهزة وغير معدة للتنفيذ حتى الآن بسبب نقص القدرات. أفادت أطراف أخرى، معظمها من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، إلى أنها انتهت من تشريعات حول السلامة البيولوجية منذ عدة سنوات وأنها وضعت إطار عمل قانوني شامل لضمان سلامة نمو الكائنات الحية المحورة واستخدامها ونقلها. وضعت بعض هذه الأطراف الكثير من التفاصيل حول تشريعات السلامة البيولوجية وقوانينها.
13.
في السؤال الرابع، تم توجيه سؤال للدول حول عدد برامج التدريب و/أو الدورات الأكاديمية قصيرة المدى التي يتم تقديمها حول السلامة البيولوجية سنويًا في بلدانهم (المؤشر 1.2.3). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 7 أطراف (بنسبة 6% من المشاركين): 10 أو أكثر سنويًا
· 17 طرف (بنسبة 16% من المشاركين): 5 أو أكثر سنويًا 
· 41 طرف (بنسبة 38% من المشاركين): برنامج واحد أو أكثر سنويًا
· 13 طرف (بنسبة 12% من المشاركين): أقل من برنامج واحد سنويًا
31 طرف (بنسبة 28% من المشاركين): لا توجد برامج أو دورات
14.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن لا يقدمون برامج تدريبية و/أو دورات أكاديمية قصيرة المدى حول السلامة البيولوجية على النحو التالي: 13% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 44% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و7% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 33% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و3% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 20% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و4% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 19% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و2% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 12% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 7% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 40% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و11% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 63% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
15.فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 68 طرف بعض التعليقات. أدرجت العديد من الأطراف برامجها التدريبية و/أو دوراتها الأكاديمية قصيرة المدى في قائمة بسيطة. أفادت بعض الأطراف بوجود نقص في الخبرة والمختبرات المتخصصة لتقييم المخاطر وأعربت عن حاجتها لتطوير التدريب في هذا المجال.
 أفادت أطراف أحرى بأنه تم إجراء التدريب من خلال المشروع الأول لمركز تبادل معلومات السلامة البيولوجية التابع لمرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمشروع الثاني لمركز تبادل معلومات السلامة البيولوجية. في حين أفادت بعض الأطراف أنه لا توجد لديها برامج تدريبية و/أو دورات أكاديمية قصيرة المدى بسبب نقص الموارد البشرية وعدم كفاية الدعم المالي، وأفادت أطراف أخرى، معظمهم من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، أنها قامت بتطوير مرافق وبرامج تدريب واسعة في مجال السلامة البيولوجية. كثيرًا ما أفادت الأطراف التي لديها برامج أكاديمية أنَّ السلامة البيولوجية تشكل أحد المكونات في برنامج آخر (مثل البيولوجيا الجزئية) الذي يقدم دورات في السلامة البيولوجية وتقنية الجينات وغيرها. أفادت أطراف أخرى بخبراتها في الاضطلاع بالتدريب لدى المؤسسات الأوروبية مثل المعهد النرويجي لإيكولوجيا الجينات ومركز البحوث المشترك (JRC)  التابع للمفوضية الأوروبية والمركز الدولي للتقنية البيولوجية والهندسة الوراثية(ICGEB),  الخ.
16.
في السؤال الخامس، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كان لديها آلية وطنية وظيفية في موضعها الصحيح لتنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية (المؤشر 1.2.4). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 56 طرف (بنسبة 51% من المشاركين): نعم
· 53 طرف (بنسبة 49% من المشاركين): لا
وفيما يلي تفصيلًا للنتائج حسب المنطقة: 
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17.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن ليس لديهم آلية وطنية وظيفية في موضعها الصحيح لتنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية على النحو التالي: 18% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 63% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و11% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 50% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و9% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 67% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و6% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 29% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و5% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 29% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 14% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 75% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و10% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 58% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
18. فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 62 طرف التعليقات. أفادت العديد من الأطراف أنَّ مراكز التنسيق الوطنية (NFPs)، غالبًا ما تكون مسئولة بالاشتراك مع السلطات الوطنية المختصة (CNAs)، بشكل أساسي عن تنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية. في بعض الأحيان، يتم دعم عمل مراكز التنسيق الوطنية والسلطات الوطنية المختصة بمساعدة تنسيق الوزارات الحكومية (مثل وزارة البيئة وغيرها) والوكالات (مثل اللجنة الوطنية للسلامة البيولوجية والمركز الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية والمجلس الاستشاري الوطني للسلامة البيولوجية والسلطة الوطنية للتقنية البيولوجية الخ) ذكرت بعض الأطراف أنه يتم تنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال السلامة البيولوجية من خلال مشروع مرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول تنفيذ أطر العمل الوطنية حول السلامة البيولوجية. كما أشارت الأطراف إلى دور المؤسسات الأوروبية مثل معهد  علوم بيئة الجينات (GenØk) ومركز البحوث المشترك (JRC)   التابع للمفوضية الأوروبية والمركز الدول  للتقنية البيولوجية والهندسة الوراثية (ICGEB) الخ، باعتبارها آليات لتنسيق مبادرات بناء القدرات للسلامة البيولوجية.
19.في السؤال السادس، تم توجيه سؤال للدول حول تكلفة التمويل الإضافي (بما يعادل الدولار الأمريكي) التي تم تخصيصها في السنوات الأربع الماضية لدعم تنفيذ بروتوكول السلامة البيولوجية، بخلاف مخصصات الميزانية الوطنية الاعتيادية (المؤشر 1.2.5). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 6 أطراف (بنسبة 6% من المشاركين): 1.000.000 دولار أمريكي أو أكثر
· 5 أطراف (بنسبة 5% من المشاركين): 500,000 دولار أمريكي أو أكثر
· 17 طرف (بنسبة 16% من المشاركين): 100,000 دولار أمريكي أو أكثر
· 8 أطراف (بنسبة 7% من المشاركين): 50,000 دولار أمريكي أو أكثر
· 24 طرف (بنسبة 22% من المشاركين): 5,000 دولار أمريكي أو أكثر
· 7 أطراف (بنسبة 6% من المشاركين): أقل من 5.000 دولار أمريكي
42 طرف (بنسبة 39% من المشاركين): لم يتم تخصيص تمويل
20.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن ليس لديهم أموال مخصصة في السنوات الأربع الماضية لدعم تنفيذ بروتوكول السلامة البيولوجية، بخلاف مخصصات الميزانية العامة الاعتيادية على النحو التالي: 10% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 34% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و8% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي (بنسبة 38% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و9% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 67% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و5% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 24% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و6% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 41% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)،  ومن بين التجمعات الاقتصادية، 7% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 40% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و6% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 37% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
21.فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 68 طرف بعض التعليقات. عدَّدت معظم الأطراف مصادر الدعم. وتشمل مصادر الدعم الوزارات الحكومية والوكالات الجمركية والدعم المقدم من الدول المتقدمة للدول النامية ومشروع مرفق البيئة العالمية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول تنفيذ أطر العمل الوطنية حول السلامة البيولوجية والمفوضية الأوروبية ومنظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ووزارة الزراعة الأمريكية والشبكة الإقليمية للمبادرات الزراعية والبيئية في أفريقيا واتحاد CropLife (كروب لايف الدولي) لصناعة العلوم النباتية ومنظمة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا / الشبكة الأفريقية للخبرة في مجال السلامة البيولوجية والمجلس الوطني للعلوم والتقنية والميزانية المخصصة للسلطات الوطنية المختصة.
22.
في السؤال السابع، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كان لديها تمويل يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعَّال للبروتوكول (المؤشر 1.2.6).  جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 43 طرف (بنسبة 39% من المشاركين): نعم
66 طرف (بنسبة 61% من المشاركين): لا 
23.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن ليس لديهم تمويل يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعَّال للبروتوكول على النحو التالي: 23% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 78% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و11% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 50% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و8% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 60% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و12% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 62% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و6% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 41% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 13% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 70% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و16% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 89% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
24.
فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 55 طرف التعليقات. أفادت معظم الأطراف ممن لديها تمويل يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه إلى أنه يتم تخصيص التمويل، وهو مبلغ متغير بدرجة كبيرة، في الميزانية الوطنية. ذكر أحد الأطراف أنَّ هناك نصًا تشريعيًا "يدعو إلى إنشاء صندوق يقوم بجمع الموارد ليتم استثمارها في بناء القدرات البشرية والبنية التحتية للمؤسسات والمشاريع البحثية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالاستخدام الآمن للتقنية البيولوجية الحديثة".
وأفادت معظم الأطراف من الدول النامية أنه ليس لديها تمويل يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه. أفادت التقارير على نطاق واسع أنه على الرغم من تلقي التمويل المخصص للمبادرات المختلفة لبناء القدرات في كثير من الأحيان ، إلا أنَّ الدعم ينخفض بالكلية مع فقدان الناتج من القوة المحركة لبناء القدرات بمجرد انتهاء تلك المبادرات.
25.في السؤال الثامن، تم توجيه سؤال للدول حول عدد الترتيبات الثنائية / متعددة الأطراف التعاونية المرتبطة بالكائنات الحية المحورة التي قامت بوضعها تلك الدول مع الأطراف الأخرى / مع غير الأطراف المعنية (المؤشر 1.2.8). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 4 أطراف (بنسبة 4% من المشاركين): 10 أو أكثر
· طرف واحد (بنسبة 1% من المشاركين): 5 أو أكثر
· 3 أطراف (بنسبة 3% من المشاركين): 3 أو أكثر
· 14 طرف (بنسبة 13% من المشاركين): ترتيب واحد أو أكثر
87 طرف (بنسبة 80% من المشاركين): لا توجد ترتيبات 
26.أفاد التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن ليس لديهم تمويل يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعَّال للبروتوكول على النحو التالي: 24% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 81% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و20% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 92% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و10% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 73% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و17% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 86% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و9% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 59% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)، ومن بين التجمعات الاقتصادية، 15% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 80% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و17% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 95% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
27.
فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 30 طرف بعض التعليقات. أفادت التقارير أنَّ العديد من الأطراف لديها عدد قليل جدًا من الترتيبات الثنائية / متعددة الأطراف التعاونية المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو ليس لديها ترتيبات على الإطلاق. ومع ذلك، أفادت التقارير أنَّ بعض الأطراف تستخدم الاتفاقيات التجارية القائمة في الحالات التي تتضمن مسائل متعلقة بالكائنات الحية المحورة. كما أفادت التقارير إلى أنَّ بعض الأطراف لديها تلك الترتيبات مع الدول الأوروبية ومؤسساتها. في أفريقيا، كان هناك تعاون محدود مع نموذج وحيد لمبادرة منظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
28.ي السؤال التاسع، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كانت تلك الدول قد تبنت أية وثائق توجيهية أو قامت باستخدامها بغرض إجراء تقييم المخاطر و/أو إدارة المخاطر (المؤشر 1.3.1.1). أجابت جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال المتعلق بتقييم المخاطر بينما أجاب 108 طرف على السؤال المتعلق بإدارة المخاطر. وتفصيل تلك الإجابات على النحو التالي:
تقييم المخاطر:
· 63 طرف (بنسبة 58% من المشاركين): نعم
· 46 طرف (بنسبة 42% من المشاركين): لا 
إدارة المخاطر:
· 55 طرف (بنسبة 51% من المشاركين): نعم
53 طرف (بنسبة 49% من المشاركين): لا
29.أفادت التقارير بالنسب المئوية للأطراف ممن لم تتبنى أية وثائق توجيهية أو تستخدمها بغرض إجراء تقييم المخاطر على النحو التالي: 19% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 66% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و8% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 38% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و4% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 27% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و11% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 57% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، ومن بين التجمعات الاقتصادية، 12% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 65% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و14% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 79% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
30.فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 64 طرف التعليقات. أفادت العديد من الأطراف أنه يتم استخدام التوجيهات الموضوعة المتعلقة بتقييم المخاطر للكائنات الحية المحورة من خلال "المنتدى الإلكتروني مفتوح العضوية" والفريق المخصص من الخبراء التقنيين باعتبارها وثيقة توجيهية لتقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها. أفادت أطراف من الاتحاد الأوروبي أنًّ تبني الوثائق التوجيهية المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارتها واستخدام تلك الوثائق منصوص عليه في توجيهات الاتحاد الأوروبي. بينما أفادت أطراف أخرى بأن تحديد التوجيهات الخاصة بها لتقييم المخاطر وإدارتها يعتمد في الأساس على معايير وطنية ودولية أخرى. أشارت بعض الأطراف الأفريقية إلى دليل مشترك لمنهجيات تقييم المخاطر وإدارتها والتي وضعها البرنامج الإقليمي لمنظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حول السلامة البيولوجية.
31.في السؤال العاشر، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كانت تلك الدول قد تبنت أية وثائق توجيهية أو قامت باستخدامها بغرض تقييم تقارير المخاطر التي قام بتقديمها مقدمو التقارير (المؤشر 1.3.1.1). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 51 طرف (بنسبة 47% من المشاركين): نعم
58 طرف (بنسبة 53% من المشاركين): لا  
32.أفادت التقارير بالنسب المئوية للأطراف ممن لم تتبنى أية وثائق توجيهية أو تستخدمها بغرض إجراء تقييم تقارير المخاطر التي قام بتقديمها مقدمو التقارير على النحو التالي: 21% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 72% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و12% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 54% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و5% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 33% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و15% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 76% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و1% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 6% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 14% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 75% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و17% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 100% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
33.فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 59 طرف التعليقات. أفادت التقارير بأنَّ أطراف من الاتحاد الأوروبي فقط تستخدم الوثائق التوجيهية بغرض تقييم تقارير المخاطر التي قام بتقديمها مقدمو التقارير. تم استخدام الوثائق التوجيهية لتقييم المخاطر على النحو المنصوص عليه في توجيهات الاتحاد الأوروبي.
34.
في السؤال الحادي عشر، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كانت تلك الدول قد تبنت أية منهجيات مشتركة لتقييم المخاطر بالتعاون مع دول أخرى (المؤشر 1.3.2). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 40 طرف (بنسبة 37% من المشاركين): نعم
69 طرف (بنسبة 63% من المشاركين): لا 
35.أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن لم يتبنوا أية منهجيات مشتركة لتقييم المخاطر بالتعاون مع دول أخرى على النحو التالي: 23% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 78% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و17% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 75% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و5% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 33% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و16% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 81% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و4% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 24% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 10% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 55% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و16% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 89% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
36.فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم 45 طرف بعض التعليقات. أفاد طرف واحد من أفريقيا بأنه "من حيث المبدأ، يوضع منهج القانون النموذجي الأفريقي إلى حد كبير" في الاعتبار.  وأفاد طرف آخر بأنَّ الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا تنبت منهجًا مشتركًا، في أديس أبابا، لتقييم المخاطر. أفاد طرف ثالث بأنه "يتم تطوير دليل شبه إقليمي لتقييم المخاطر وإدارتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. سيتم تبني ذلك الدليل من خلال دمج التعديلات التي أجريت من دول أخرى للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". كما أفادت تقارير بأنَّ هناك دليل مشترك لمنهجيات تقييم المخاطر وإدارتها قام بوضعها البرنامج الإقليمي لمنظمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حول السلامة البيولوجية، وأفادت التقارير بأنَّ عددًا من أطراف الاتحاد الأوروبي تشارك في المناقشات الجارية في إطار الدستور الغذائي لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
37.
في السؤال الثاني عشر، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كانت قد أجرت تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة (المؤشر 1.3.3). جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
· 43 طرف (بنسبة 39% من المشاركين): نعم
· 66 طرف (بنسبة 61% من المشاركين): لا 
وفيما يلي تفصيلًا للنتائج حسب المنطقة:
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38. أفادت التقارير بالنسب المئوية للمشاركين ممن لم يجروا تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة على النحو التالي: 22% من المشاركين من منطقة أفريقيا (بنسبة 75% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا) و17% من آسيا ومنطقة المحيط الهادي  (بنسبة 75% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا ومنطقة المحيط الهادي) و8% من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (بنسبة 60% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية) و12% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بنسبة 62% من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و2% في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (بنسبة 12% من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 15% من المشاركين من البلدان الأقل نموًا (بنسبة 80% من مجموع المشاركين من مجموعة البلدان الأقل نموًا) و16% من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (بنسبة 89% من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
39. فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، قدم ( 52) طرفا بعض التعليقات. أفاد حوالي نصف المشاركين تقريبًا أنه لم يسبق لهم إجراء تقييم للمخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة. بينما أفادت العديد من الأطراف بأنه تم إجراء تقييمات المخاطر في سياق التجارب الميدانية. أفاد عدد من أطراف مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى أنه سبق لهم إجراء تقييمات للمخاطر في سياق استيراد الكائنات الحية المحورة.

40. في السؤال الثالث عشر، تم توجيه سؤال للدول حول ما إذا كان لديها القدرة على تحديد الكائنات الحية المحورة  وتقييمها و/أو رصدها أو السمات المحددة لها، والتي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على حفظ التنوع البيولوجي واستدامته مع الأخذ في الاعتبار المخاطر على صحة الإنسان (المؤشر 1.4.2).  جاءت إجابات جميع الأطراف وعددها 109 طرف على هذا السؤال على النحو التالي:
التحديد:
· 77 طرف (بنسبة 71% من المشاركين): نعم
· 32 طرف (بنسبة 29% من المشاركين): لا 
التقييم:
· 67 طرف (بنسبة 61% من المشاركين): نعم
· 42 طرف (بنسبة 39% من المشاركين): لا
 الرصد:
•
62 طرف (بنسبة 57% من المشاركين): نعم
•
47 طرف (بنسبة 43% من المشاركين): لا
جميع ما سبق:
•
58 طرف (بنسبة 53% من المشاركين): الإجابة بنعم على جميع الأسئلة الثلاثة 
•
24 طرف (بنسبة 22% من المشاركين): إجابات متنوعة
•
27 طرف (بنسبة 25% من المشاركين): الإجابة بلا على جميع الأسئلة الثلاثة 
41. أوضحت النسب المئوية لأفراد  العينة التي بعدم وجود القدرة على التعرف على تقدير أو رصد الكائنات الحية المحوّرة، أو السمات المحددة التي قد يكون لها أثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي و استخدامه المستدام، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، هي كما يلي: 7% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (25% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 9% من آسيا و المحيط الهادئ (42% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ)، 3%  أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي   أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 6% في أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي ( 29% من إجمالي أفراد العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). و من بين التجمعات الاقتصادية،6% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نمواً) و 10% من أفراد  العينة من الدول الجزرية الصغيرة النامية (58% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
42.و  بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 63 طرف قدموا تعليقات. تنوعت الردود على هذا السؤال على نحو واسع. فذكر عدد من  الأطراف أنهم لم يكن لديهم القدرة في هذا المجال، بينما ذكر آخرون أنهم في حاجة إلى مزيد من التطوير و تحسين قدراتهم المؤسسية. و تمييز القطن المُعدّل وراثيا بكونه أكثر ما يَسهُل التعرف عليه بفضل "الخبرة المتراكمة". صرح أحد   الأطراف أنه لديه القدرة على التعرف على، تقدير، و رصد الكائنات الحية المحوّرة و أثارها على التنوع البيولوجي، و لكن ليس على صحة الإنسان. و ذكر أيضا  أن التوجيه بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحوّرة تم وضعه من خلال "المنتدى مفتوح العضوية على الإنترنت" الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، و أن فريق الخبراء التقني  (AHTEG) قد رفع من هذه القدرة. جاءت التفاصيل التي أوردتها الأطراف التي أفادت بأن لديها قدرة كاملة  نمطية.
43.في السؤال 14، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كان مُتاح لديها أي توجيه بغرض ضمان التعامُل الأمِن، و أمان نقل و تعبئة الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 1.6.4). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم 109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي: 
· 56 طرف (51% من أفراد  العينة): نعم.
· 53 طرف (49% من أفراد  العينة): لا.  
فيما يلي تفصيل للنتائج حسب المنطقة:
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44. النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت    بعدم وجود أي توجيه لديهم بغرض ضمان التعامُل الأمِن، و أمان نقل و تعبئة الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 17% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (59% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 13% من آسيا و المحيط الهادئ (58% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 4% من أوروبا الوسطى و الشرقية (27% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 15% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (76% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). بين التجمعات الاقتصادية، 14% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (75% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 16%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (89% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
45.  بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 65 طرفا قدموا تعليقات.  أفادت الأطراف التي قد نفذت تشريعات السلامة البيولوجية الخاصة بها بأن هناك شروط من أجل تعامُل آمن ، و آمان نقل و تعبئة الكائنات الحية المحوّرة. وذكرت الأطراف التي لم تًنَفِذ تشريعات السلامة البيولوجية بأن هناك أحكام في الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية الخاصة بهم. ذكرت أطراف الاتحاد  الأوروبي  بأن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي بشأن الكائنات الحية المحوّرة يتناول بشكل شامل قضايا التعامل، النقل، و التعبئة.
46.في السؤال 15، سًئِلَت الدول عمّا  إذا كان لديها مناهج معينة أو متطلبات تُسَهِل كيفية أخذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية بعين الاعتبار  في عملية اتخاذ  القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 1.7.2). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 42 طرف (39% من أفراد  العينة): نعم.
· 67 طرف (61% من أفراد  العينة): لا.  
فيما يلي تفصيل للنتائج حسب المنطقة:
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47.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم وجود أي مناهج معينة أو متطلبات تسهل كيفية أخذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية بعين الاعتبار  في عملية اتخاذ  القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: : 21% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (72% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 16% من آسيا و المحيط الهادئ (71% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 7% من أوروبا الوسطى و الشرقية (53% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 14% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (71% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 4% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (24% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى. بين التجمعات الاقتصادية، 15% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (80% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 16%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (89% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
48. .  بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 54 طرفا قدموا تعليقات.  أفادت الأطراف التي قد نفذت تشريعات السلامة البيولوجية الخاصة بهم أن الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار  في عملية اتخاذ  القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة. و ذكر أحد   الأطراف أنه سيتم تنفيذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية بمعزل عن تقدير المخاطر و "بشفافية و شكل صارم". و أفادت    بعض  الأطراف التي لم تُنَفِذ تشريعات السلامة البيولوجية أن هذه الاعتبارات وردت في الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية الخاصة بهم. و أوضحت أطراف أخرى أن مشروع المبادئ التوجيهية قيد المناقشة. و أفادت  بعض  الأطراف أن الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية لا تؤخذ بعين الاعتبار  مُطلقا. على سبيل المثال، فهي لا توجد في تشريعات الاتحاد  الأوروبي . و مع ذلك، فقد ذُكِرَ في سياق الأمم المتحدة أن الاعتبارات  الاجتماعية   و الاقتصادية تؤخذ بعين الاعتبار  عند اتخاذ  قرارات بشأن التجارب الميدانية فقط كجزء من تدابير إدارة المخاطر. و قد كانت فقط مُناسِبة على مستوى "التعايش بين المحاصيل التقليدية، العضوية، و المعدلة وراثيا".

49. في السؤال 16، سًئِلَت الدول كم عدد المواد المنشورة ذات الأقران المستعرَضة التي تم استخدامها بغرض وضع أو تحديد إجراءات وطنية فيما يتعلق بالاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية (مؤشر 1.7.1). ). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 7 أطراف (6% من أفراد  العينة): 50 أو أكثر.
· 7 أطراف (6 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر. 
· 3 أطراف (3 % من أفراد  العينة): 5 أو أكثر.
· 18 طرف (17% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 74 طرف (68% من أفراد  العينة): لا يوجد

50.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم استخدام المواد المنشورة ذات الأقران المستعرَضة التي تم استخدامها بغرض وضع أو تحديد إجراءات وطنية فيما يتعلق بالاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية، هي كما يلي: : 20% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (69% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 16% من آسيا و المحيط الهادئ (71% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 8% من أوروبا الوسطى و الشرقية (60% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 17% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (86% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و7% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (47% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى.  ضمت التجمعات الاقتصادية، 13% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (70% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 17%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (100% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
51. .  بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 34 طرفا  قدموا تعليقات. أفادت غالبية الأطراف  بأن هذه المواد المنشورة التي لا تُذكَر من الدراسات ذات الأقران تم استخدامها بغرض وضع أو تحديد إجراءات وطنية فيما يتعلق بالاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية. و مع ذلك، كانت هناك استثناءات. على سبيل المثال، ذكر أحد الأطراف  أنه "تم استخدام العديد من المواد المنشورة من مطبوعات دولية و محلية على حد السواء".
52.في السؤال 17، سُئِلَت الدول ما إذا كانت خبرتهم، إن وجدت،قد أخذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية بعين الاعتبار  في عملية اتخاذ  القرار للكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 1.7.3). ). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا عن هذا السؤال.
53.أفاد  الكل باستثناء أربعة من  الأطراف  التي شاركت بالرد، أنه لم يكن لديهم أي خبرة من خلال أخذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية بعين الاعتبار  في عملية اتخاذ  القرار للكائنات الحية المحوّرة، و أفاد  الأربعة اللذين أجابوا بالفعل بأن خبرتهم كانت ضئيلة. و ذكر أحد الأطراف  تجربة محددة: "تمت الموافقة على التجارب الميدانية المحدودة الخاصة بالقطن المعدل وراثيا و الذرة مأخوذا بعين الاعتبار  الآثار الاجتماعية  و الاقتصادية على المزارعين و المجتمع. الشيء نفسه كان ينطبق على الإصدار  التجاري للقطن المعدل وراثيا في الدولة".

54.في السؤال 18، سُئلت الدول ما إذا كان لديها القدرة على اتخاذ  التدابير المناسبة في حال أن يتم ظهور كائن حي محوّر بدون قصد (مؤشر 1.8.3). . أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 60 طرف  (55% من أفراد  العينة): نعم.
· 49 طرف  (45% من أفراد  العينة): لا.  
55.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم وجود القدرة على اتخاذ  التدابير المناسبة في حال أن يتم ظهور كائن حي محوّر بدون قصد، هي كما يلي : 17% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (59% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 14% من آسيا و المحيط الهادئ (63% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 3% من أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 11% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (57% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). بين التجمعات الاقتصادية، 13% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (70% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 12%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (68% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
56. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه ، فإن 65 طرف  قدموا بعض التعليقات. أفادت العديد من  الأطراف  أن القدرة على اتخاذ  التدابير المناسبة في حال أن يتم ظهور كائن حي محوّر بدون قصد هو أمر محدود للغاية. فعلى سبيل المثال، أجاب أحد   الأطراف  "نظريا، نعم". و من ناحية أخرى ، رد طرف  آخر بأن التدابير المناسبة مُشَرَعَة في القانون الجنائي للدولة. و ذكر الاتحاد  الأوروبي : "هناك قدرات محددة تشمل قنوات معلومات بين الدول الأعضاء مما يسمح بالانتشار السريع للمعلومات حال ظهور الكائنات الحية المحوّرة بدون قصد، خبرة المعمل المرجعي للأغذية و الأعلاف المعدلة وراثيا التابعة للاتحاد  الأوروبي ، و الكشف عن القدرات في الدول الأعضاء".

المنطقة المركزية 2: بناء القدرات (سؤال 19-34(
57. .في السؤال 19، سُئِلَت الدول كم عدد الأفراد اللذين كانوا قد تم تدريبهم في مجال تقييم المخاطر، رصد، مراقبة الكائنات الحية المحوّرة و السيطرة عليها (مؤشر 2.2.3). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن سؤال تقييم المخاطر (أيضا  أجاب 108 عن اثنين  آخرين ) على النحو التالي:
تقييم المخاطر:
· 8 أطراف  (7% من أفراد  العينة): 100 أو أكثر
· طرف  (17 % من أفراد  العينة): 50 أو أكثر. 
· 33طرف  (30 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 33طرف  (34% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 12 طرف  (11% من أفراد  العينة): لا يوجد.
الرصد:
· 4 أطراف  (4% من أفراد  العينة): 100 أو أكثر.
· 14 طرف  (13 % من أفراد  العينة): 50 أو أكثر. 
· 37  طرف  (34 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 32 طرف  (30% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 21  طرف  (19% من أفراد  العينة): لا يوجد.
الإدارة والضبط :
· 8 أطراف  (7% من أفراد  العينة): 100 أو أكثر.
· 17 طرف  (16 % من أفراد  العينة): 50 أو أكثر. 
· 32 طرف  (30 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 33 طرف  (31% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 18 طرف  (17% من أفراد  العينة): لا يوجد.
جميع ما سبق:
· 83 طرف  (76% من إجمالي  أفراد  العينة): واحد  أو أكثر (1،10،50، أو أكثر من 100) على جميع الأسئلة الثلاثة.
· 17 طرف  (16 % من إجمالي  أفراد  العينة): ردود متباينة. 
· 9 أطراف  (8 % من إجمالي  أفراد  العينة): لا شيء على جميع الأسئلة الثلاثة.
58.النسب المئوية التي أفادت بعدم وجود أشخاص مُدَرَبين في مجال تقييم المخاطر، رصد، مراقبة الكائنات الحية المحوّرة و السيطرة عليها، هي كما يلي: : 2% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (6% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 5% من آسيا و المحيط الهادئ (21% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 1% من أوروبا الوسطى و الشرقية (7% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 1% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (5% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). . بين التجمعات الاقتصادية،  لا يوجد ردود من مجموعة الدول الأقل نموا  و 4%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (21% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

59. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 43 طرفا  أفادوا ببعض التعليقات. أشارت العديد من  الأطراف  إلى مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة-مرفق البيئة العالمية في تطوير الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية. بشكل عام، تفاوتت الإجابات في نطاق من 1-2 إلى أكثر من 50 (كما ورد من أحد  أطراف  المجموعة الاقتصادية الأوروبية).

60.في السؤال 20، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كان لديها البنية التحتية (مثل: مرافق المختبرات) لرصد و مراقبة الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.2.4). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 80 طرف  (73% من أفراد  العينة): نعم.
· 29 طرف  (27% من أفراد  العينة): لا.  
61.النسب المئوية التي أفادت بعدم وجود البنية التحتية (مثل: مرافق المختبرات) لرصد و مراقبة الكائنات الحية المحوّرة ، هي كما يلي: : 8% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (28% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 7% من آسيا و المحيط الهادئ (33% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 2% من أوروبا الوسطى و الشرقية (13% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 9% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (48% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). بين التجمعات الاقتصادية، 7% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (40% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 9%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (53% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

62. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 68 طرف  قدموا بعض التعليقات. أفاد  عدد من  الأطراف  بأن لديهم بعض من البنية التحتية (مثل: مرافق المختبرات)، ولكنها لم تُصَمَم خصيصا من أجل رصد و مراقبة الكائنات الحية المحوّرة. و بالتالي، ناشدت بعض  الأطراف  لتقديم الدعم التِقَني، لاسيَما لمرافق المختبرات. أشارت هذه  الأطراف  إجمالا لمختبراتهم الموجودة بأن بها قدرات محدودة جدا لكشف و رصد الكائنات الحية المحوّرة. ذكرت العديد من  الأطراف  المشاركة في التقرير و التي لديها البنية التحتية في الموقع أنه من المطلوب أن يًواَفَق على المرافق من قِبَل النظام الأساسي و ، على سبيل المثال، يجب أن يكون لديها عامل، و أحكام هيكلية و تشغيلية كافية في الموقع لضمان احتواء الكائنات الحية المحوّرة.
63.في السؤال 21، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كانت تستخدم المواد التدريبية و/أو إرشادات  تِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر بشأن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.2.5). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
*   67 طرف  (61% من أفراد  العينة): نعم.
* 42 طرف  (39% من أفراد  العينة): لا.
  فيما يلي تفصيل للنتائج حسب المنطقة:
س21. هل دولتك تستخدم المواد التدريبية و/أو إرشادات  تِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و  إدارة المخاطر بشأن الكائنات الحية المحوّرة؟
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64. النسب المئوية التي أفادت بعدم استخدام المواد التدريبية و/أو إرشادات  تِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر بشأن الكائنات الحية المحوّرة ، هي كما يلي: : 17% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (59% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 11% من آسيا و المحيط الهادئ (50% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 2% من أوروبا الوسطى و الشرقية (13% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 7% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (38% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي). بين التجمعات الاقتصادية، 12% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (65% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 10%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (58% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

65. بالإشارة إلى السؤال أعلاه، فإن 51 طرف  قدموا بعض التعليقات. أشار عدد من  الأطراف  التي شاركت بالرد إلى المواد التدريبية و/أو إرشادات  تِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر للكائنات الحية المحوّرة أثناء إعداد  الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية الخاصة بهم في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة-مرفق البيئة العالمية. و أشار عدد من  الأطراف  الأخرى إلى استخدام الإرشادات  بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحوّرة و التي وُضِعَت من خلال "المنتدى المفتوح العضوية" الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، و فريق الخبراء التقني  (AHTEG)، و أشارت بعض  الأطراف  إلى استخدام إرشادات  وُضِعَت من خلال الدستور الغذائي لمنظمة الأغذية و الزراعة و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (OECD).  أفادت    بعض أطراف  الاتحاد  الأوروبي  باستخدام إرشادات  من مركز البحوث المشترك (JRC) التابع للمفوضية الأوروبية و الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA). كما أشار أحد الأطراف  الأفريقية  إلى نموذج القانون الأفريقي كمصدر.
66. في السؤال 22، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كانت المواد التدريبية المتاحة و إرشادات  التِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر بشأن الكائنات الحية المحوّرة كافية و فعالة؟ (مؤشر 2.2.6). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن سؤال "كافية" (و أجاب أيضا  104 طرف  السؤال الخاص ب "فعالة") على النحو التالي:
كافية:
 49 طرف  (45% من أفراد  العينة): نعم.
60 طرف  (55% من أفراد  العينة): لا.
فعالة:
  51 طرف  (49% من أفراد  العينة): نعم.
 53 طرف  (51% من أفراد  العينة): لا.
  جميع ما سبق:
 41 طرف  (38% من إجمالي  أفراد  العينة): نعم على السؤالين.
20 طرف  (18% من إجمالي  أفراد  العينة): ردود متباينة.
  48 طرف  (44% من إجمالي  أفراد  العينة): لا على السؤالين.
67. . النسب المئوية التي أفادت بأن المواد التدريبية المتاحة و إرشادات  التِقَنيّة للتدريب في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر بشأن الكائنات الحية المحوّرة ليست بكافية و لا فعالة ، هي كما يلي : 17% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (59% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 13% من آسيا و المحيط الهادئ (58% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 2% من أوروبا الوسطى و الشرقية (13% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 10% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (52% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) ) و 2% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (12% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى. بين التجمعات الاقتصادية، 11% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (60% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 12%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (68% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

68. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 35 طرف  أفادوا ببعض التعليقات. بشكل عام، أعربت  الأطراف  عن رضاها بشكل كبير عن الاكتفاء و الفاعلية الخاصين بالمواد التدريبية و إرشادات  التِقَنيّة في مجال تقييم المخاطر و إدارة المخاطر للكائنات الحية المحوّرة، و بخاصة عن الإرشادات الخاصة بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحوّرة التي وُضِعَت من خلال "المنتدى المفتوح العضوية" الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي، و فريق الخبراء التقني  (AHTEG) . قدمت  الأطراف  عددا من الاقتراحات. على سبيل المثال، المواد و الإرشادات  بحاجة إلى تعديل حسب " المواصفات المحلية  عند إجراء تدريب تقييم و إدارة المخاطر على المستوى الوطني"؛ الأدلة التقنية بحاجة إلى المزيد من التفاصيل على أساس "كل على حدة"؛ المبادئ التوجيهية القائمة بحاجة إلى تعديل من وقت لأخر لمواكبة التوسع السريع للتكنولوجيا الحيوية الحديثة؛ و "تحتاج الإرشادات  إلى المزيد من التطوير، من أجل التطبيقات المحورية ( المحاصيل المحوّرة الحية من أجل الزراعة) و حقول التطبيق الناشئة (مثل، الحيوانات المحوّرة الحية)."
69.في السؤال 23، سُئِلَت الدول كم عدد موظفي الجمارك اللذين كانوا قد تلقَوا تدريبا للتعرف على الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر2.3.1). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  هذا السؤال على النحو التالي:
· 2 طرف  (2% من أفراد  العينة): 100 أو أكثر.
· 8 أطراف  (7 % من أفراد  العينة): 50 أو أكثر. 
· 14 طرف  (13 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 34 طرف  (31% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 51 طرف  (47% من أفراد  العينة): لا يوجد

70.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت  بأنه لا يوجد موظف جمارك كان قد تلقى تدريبا للتعرف على الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 13% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (44% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 10% من آسيا و المحيط الهادئ (46% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 5% من أوروبا الوسطى و الشرقية (33% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 9% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (48% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) ) و 10% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (65% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى. بين التجمعات الاقتصادية، 7% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (40% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 12%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (68% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

71. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 53 طرف  أفادوا  ببعض التعليقات. ذكرت معظم  الأطراف  التي شاركت بالرد أن عدد موظفي الجمارك اللذين كانوا قد تلقوا تدريبا للتعرف على الكائنات الحية المحوّرة صفراً أو محدوداً للغاية. و ذكر العديد أن موظفي الجمارك ليسوا مسئولين عن تحديد الكائنات الحية المحوّرة، وبدلا عن ذلك فإنهم مدربون على وضع العلامات، وثائق هوية أخرى، و أخذ العينات، بينما يتم الكشف عن الهوية في مختبرات متخصصة. أفادت بعض الأطراف  أن موظفي الجمارك شاركوا في مبادرة الجمارك الخضراء الدولية. و أفاد  آخرون أن بعض موظفي الجمارك الخاصين بهم أُدرِجوا في ورش عمل تقييم المخاطر و إدارة المخاطر.

72.في السؤال 24، سُئِلَت الدول كم عدد العاملين في المختبرات اللذين كان قد تم تدريبهم على الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.3.1). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 4 أطراف  (4% من أفراد  العينة): 100 أو أكثر.
· 12 طرف  (11 % من أفراد  العينة): 50 أو أكثر. 
· 29 طرف  (27 % من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 40 طرف  (37% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 24 طرف  (22% من أفراد  العينة): لا يوجد.
73.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم وجود عاملين في المختبرات كان قد تم تدريبهم على الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة ، هي كما يلي: 6% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (22% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 8% من آسيا و المحيط الهادئ (38% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 2% من أوروبا الوسطى و الشرقية (13% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 5% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (24% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 1% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (6% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى. بين التجمعات الاقتصادية، 4% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (20% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 8%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (47% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
74. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 38 طرف  أفادوا بتعليقات. ذكرت معظم  الأطراف  أن عدد العاملين في المختبرات اللذين كان قد تم تدريبهم على الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة صفراً أو محدوداً للغاية. و مع ذلك كانت هناك بعض الاستثناءات الملحوظة. و ذكر أحد الأطراف  أن هناك المختبر المرجعي الوطني للكائنات الحية المحوّرة الذي يتألف من 3 مختبرات تشمل ما بين 10 و 50 موظفا. "و آخر لديه 50 أو أكثر من [عمّال المختبرات] – هناك 18 مختبر للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة  في الدولة. تم تدريب الموظفين من ذوي المهارات العالية  من تلك المختبرات على الكشف و التعرف على الكائنات الحية المحوّرة". و على مستوى الاتحاد  الأوروبي ، فإن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية يقوم بنشر المعلومات الخاصة بطرق الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة  للعاملين بأكثر من 100 مختبر في الدول الأعضاء.

75.في السؤال 25، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كان لديها مدخل موثوق لمرافق المختبرات للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.3.2). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 71 طرف  (65% من أفراد  العينة): نعم.
· 38 طرف  (35% من أفراد  العينة): لا.
76.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم وجود منفذ موثوق لديها لمرافق المختبرات للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 12% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (41% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 11% من آسيا و المحيط الهادئ (50% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 3% من أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 9% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (48% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) . بين التجمعات الاقتصادية، 9% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (50% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدولة الأقل نموا) و 12%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (68% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
77. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فقد أفاد 43 طرفا ببعض التعليقات. ذكرت بعض  الأطراف  عدم وجود مرافق مختبرات كافية و بنية تحتية، بينما ذكر آخرون أن لديهم مرافق مختبرات متطورة. و أفاد  آخرون بأن لهم دخول أكيد لمرافق المختبرات، و لكن هذه المرافق لم يكن الغرض منها على وجه التحديد هو التعرف على الكائنات الحية المحوّرة. إجمالا، و على الرغم من ذلك، فإن هذه المختبرات لديها بالفعل بعض المعدات الأساسية التي يمكن أن تساعد في الكشف عن الهوية. و أفاد  أحد الأطراف  أن الدخول الموثوق يتحقق من خلال مختبرات أكاديمية متخصصة و معهد البحوث. و ذكر آخر، "إذا كان الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة مطلوبا، فإن للسلطات التنظيمية حق الدخول للعديد من المختبرات التشخيصية الحكومية لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيبات الوصول إلى التشخيصات التِقَنيّة مع العديد من الجامعات و معاهد البحوث متاحة أيضا ".

78.في السؤال 18، سُئِلَت الدول كم عدد المختبرات المعتَمَدة من أجل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر2.3.3). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 5 أطراف  (5% من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 8 أطراف  (7 % من أفراد  العينة): 5 أو أكثر. 
· 42 طرف  (39% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 54 طرف  (50% من أفراد  العينة): لا يوجد.
79. النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت    بعدم وجود مختبرات معتَمَدة للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 18% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (63% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 11% من آسيا و المحيط الهادئ (50% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 3% من أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 16% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (81% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 2% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (12% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى . بين التجمعات الاقتصادية، 12% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (65% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدولة الأقل نموا) و 15%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (84% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

80.  بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 42 طرف  أفاد  ببعض التعليقات.  الأطراف  المشاركة بالردود التي أفادت  بوجود مختبرات معتَمَدة من أجل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة، أفادت بوجه الإجمال إلى جود ما بين 1 و 3. و على الرغم من ذلك، ذكر أحد الأطراف  وجود 18. بينما أفادت    بعض  الأطراف  بعدم وجود مختبرات متخصصة في الدولة للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة، و ذكر عدد من  الأطراف  وجود مختبرات وطنية غير معتَمَدة لإجراء الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة. و على مستوى الاتحاد الأوروبي ،فإن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية هو الوحيد المعتَمَد من أجل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة.
81.في السؤال 27، سًئِلَت الدول كم عدد المختبرات التي تعمل من بين المختبرات المعتَمَدة المشار إليها في السؤال السابق (مؤشر 2.3.4). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 4 أطراف  (4% من أفراد  العينة): 10 أو أكثر.
· 7 أطراف  (6 % من أفراد  العينة): 5 أو أكثر. 
· 44 طرف  (40% من أفراد  العينة): واحد  أو أكثر.  
· 54 طرف  (50% من أفراد  العينة): لا يوجد.
82. النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت    بعدم وجود مختبرات تعمل من بين المختبرات المعتَمَدة المشار لها في السؤال السابق ، هي كما يلي: 18% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (63% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 12% من آسيا و المحيط الهادئ (54% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 3% من أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 16% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (81% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 1% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (6% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى . بين التجمعات الاقتصادية، 11% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (60% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 15%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (84% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
83. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 32 طرف  أفاد  ببعض التعليقات. ذكرت العديد من  الأطراف  أن مختبراتهم المعتمدة لا تعمل. و في ثلاث حالات فقط، ذكرت  الأطراف  أن كل المختبرات المعتَمَدة تعمل. ". و على مستوى الاتحاد  الأوروبي ، فإن مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية يقوم بنشر المعلومات عن طرق الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة.

84.في السؤال 28، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كانت قد استلمت أي مساعدة مالية و/أو تِقَنية لبناء القدرات في مجال المسؤولية و الإصلاح فيما يتعلق بالكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.4.1).أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
  18 طرف  (17% من أفراد  العينة): نعم.
91 طرف  (83% من أفراد  العينة): لا.
85.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت بعدم تلقي أي مساعدات مالية و/أو تِقَنية لبناء القدرات في مجال المسؤولية و الإصلاح فيما يتعلق بالكائنات الحية المحوّرة هي كما يلي: 20% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (69% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 20% من آسيا و المحيط الهادئ (92% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 10% من أوروبا الوسطى و الشرقية (73% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 17% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (90% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 16% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (100% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى . بين التجمعات الاقتصادية، 12% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (65% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 16%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (89% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

86. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 28 طرف  أفاد  ببعض التعليقات. ذكرت معظم  الأطراف  تلقي ما بين صفر إلى مساعدات مالية و/أو تِقَنيّة محدودة لبناء القدرات في مجال المسؤولية و الإصلاح فيما يتعلق بالكائنات الحية المحوّرة. وأشارت  الأطراف  التي تلقت بالفعل مثل هذه المساعدات إلى أن هذه المساعدات هي من أجل حضور ورش العمل التي تتم من خلال اتفاقية التنوع البيولوجي. و أفاد  أحد   الأطراف  بتلقي مساعدات من الاتحاد  الاقتصادي و النقدي لغرب أفريقيا (WAEMU).
88.النسب المئوية لأفراد  العينة التي أفادت  بعدم وجود صك إداري أو قانوني ينص على تدابير الاستجابة للإضرار بالتنوع البيولوجي الناتج عن الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 13% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (44% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 15% من آسيا و المحيط الهادئ (67% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 3% من أوروبا الوسطى و الشرقية (20% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 11% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (57% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) و 1% في دول أوروبا الغربية و دول أخرى (6% من إجمالي  أفراد  العينة من دول أوروبا الغربية و دول أخرى . بين التجمعات الاقتصادية، 8% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (45% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 13%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (74% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
89. بالإشارة  إلى السؤال أعلاه، فإن 60 طرف  أفادوا  ببعض التعليقات. ذكرت بعض  الأطراف  التي لم تَسِن إلى الآن تشريعات السلامة البيولوجية الخاصة بها أن أحكام الصك الإداري أو القانوني الذي ينص على تدابير الاستجابة للإضرار بالتنوع البيولوجي الناتج عن الكائنات الحية المحوّرة واردة في الأطر الوطنية للسلامة البيولوجية.  ذكرت بعض  الأطراف  التي سنّت تشريعات السلامة البيولوجية أحكاما للحد من التأثيرات على التنوع البيولوجي التي تسببها الكائنات الحية المحوّرة، بالإضافة إلى بعض أحكام التعويض. على الرغم من أن بعض هذه  الأطراف  ذكرت أن الأحكام الواردة في تشريعات السلامة البيولوجية لا تعمل حتى الآن. و في الاتحاد  الأوروبي ، تُضمَن أحكام بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البيولوجية من قِبَل التشريعات الأوروبية للسلامة البيولوجية و التي تضع إطارا يستند إلى مبدأ "المُلَوِّث يدفع". و ذكر أحد الأطراف  أن الأحكام قد وُضِعَت في تشريعات بيئية أوسع نطاقا. و أفاد  أحد الأطراف  أن الأحكام واردة في قانونها المدني، بينما ذكر أخر أن الأحكام واردة في قانونها الجنائي.
90.في السؤال30، سُئِلَت الدول عمّا  إذا كانت قد أبلغت الجمهور بالطرائق القائمة لمشاركة الجمهور في عملية صُنع القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة (مؤشر 2.5.2). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا  عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 80 طرف  (73% من أفراد  العينة): نعم.
· 29 طرف  (27% من أفراد  العينة): لا.
91.النسب المئوية التي أفادت بعدم إبلاغ الجمهور بالطرائق القائمة لمشاركة الجمهور في عملية صُنع القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة، هي كما يلي: 7% من أفراد  العينة من منطقة أفريقيا (25% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أفريقيا)، 12% من آسيا و المحيط الهادئ (45% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة آسيا و المحيط الهادئ). 1% من أوروبا الوسطى و الشرقية (7% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أوروبا الوسطى و الشرقية)، و 6% من أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي (33% من إجمالي  أفراد  العينة من منطقة أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي) . بين التجمعات الاقتصادية، 6% من أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا (30% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الأقل نموا) و 10%من أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (58% من إجمالي  أفراد  العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

92- فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 61 طرفا بتعليقات. و قد أكد أغلب الأطراف على أهمية مشاركة العامة في عملية صنع القرار بصدد الكائنات الحية المحورة و هذا هو المعيار القياسي لجميع التجارب الميدانية و الإصدارات العامة. و قد أصدر العديد من الأطراف بيانا ينص على أن عملية صنع القرار جارية و قيد الاستمرار. في حين نص أحد الأطراف أنه "من خلال (تفعيل برنامج التوعية العامة و المشاركة)، يصبح لدى العامة وعي بالعديد من المنهجيات المتنوعة حول حقوقهم، أنماط أصواتهم، و كذلك اهتماماتهم بأي من الكائنات الحية المحورة في الدولة.   بينما نص طرف آخر "في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مرفق البيئة العالمي  على "بناء القدرات لأجل مشاركة فعالة في غرفة مقاصة السلامة الإحيائية وفقا لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية و التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي، هذا و قد تم تحقيق العديد من وحدات الدورات التدريبية الخاصة برفع الوعي بشأن البروتوكولات و السلامة الإحيائية." هذا و قد أدلى طرف إفريقي بأن المعهد الوطني للبحث الصناعي و العلمي يعكف حاليا على دراسة مشروع تفعيل التوعية العامة و المشاركة بالتعاون مع شبكة المبادرة الإقليمية للزراعة و البيئة في إفريقيا. هذا و قد أشارت الأطراف إلى تضمين المشاركة العامة في عمليات صنع القرار من خلال البوابات المركزية الوطنية لغرف مقاصة ( تبادل معلومات) السلامة الإحيائية، و على مستوى الاتحاد الأوروبي، قبل التصديق على مشروع الكائنات الحية المحورة، تشاورت اللجنة العامة حول تقييم المخاطر الناتجة عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية. و بعد انتهاء المشاورة، تقوم اللجنة بتحليل التعليقات و تحقق مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية عما إذا كانت التعليقات العلمية تحمل في طياتها تأثيرا على تلك الآراء من عدمه. و على النقيض، أدلى أحد الأطراف تقريرا ينص على أن "عملية تقييم المخاطر الشاملة لم يتم إدراكها بصورة جيدة و أن المشاركة العامة لم تأخذ أي دور بعد في احتلالها جزءا من عملية صنع القرار."    
93- في السؤال رقم 31، نلاحظ أن الدولة التي أجابت ب "نعم" على السؤال رقم 30 أعلاه، يُطلب منها الإشارة إلى الأنماط المستخدمة لإعلام العامة (المؤشر 2.5.2). هذا و قد أجاب ستون طرفا على هذا السؤال كالآتي:
60 طرفا (75 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): موقع قومي
45 طرفا (56 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): الصحف
38 طرفا (47 % ممن يجيبون ب "نعم" عل السؤال رقم 30): منتديات
20 طرفا (45 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): القوائم البريدية 
36 طرفا (45 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): جلسات استماع عامة
53 طرفا (66 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): وسائل أخرى (كالندوات؛ الصحف العلمية؛ المجلات؛ التشاور مع الجمهور؛ ورش العمل والاجتماعات مع جمعيات مختلفة؛ المنشورات العلمية الخاصة بالسلامة الإحيائية؛ الكتيبات؛ اللجنة التوجيهية للكائنات الحية المعدلة وراثيا؛ ورش العمل المقامة حول السلامة الإحيائية في الأقاليم؛ مواقع تويتر و فيس بوك؛ شبكات التواصل الاجتماعي؛ نشر البيانات المعلوماتية العامة في مناطق التجارب الميدانية؛ الجريدة الرسمية).
94- في السؤال رقم 32، فإنه يُطلب من الدول التي أشارت إلى أنماط متعددة للمشاركة العامة في السؤال رقم 31 أعلاه تحديد أي من هذه الأنماط كانت الأكثر استخداما (المؤشر 2.5.2). هذا و قد أجابت الأطراف على هذا السؤال كالتالي:
· 41 طرفا (75 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): موقع قومي
· 20طرفا (56 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): الصحف
· 21 طرفا (47 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30: المنتديات
· 8 أطراف (25 % ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): القوائم البريدية
· 10 أطراف (45 ممن يجيبون ب "نعم" على السؤال رقم 30): جلسات استماع عامة.
95- فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 26 طرفا بتعليقات. فقد نصت الأطراف المستجيبة لذلك السؤال على أن أكثر الأنماط استخداما للمشاركة العامة هو النمط المرتكز حول المجموعة ( و هذا بسبب أننا دائما ما نجده أكثر فعالية عند تصميم و نسج تلك المواد التي أُحضرت بالفعل وفقا للجمهور")، ورش العمل، المشاورات عبر الإنترنت، الصحف ( و التي تتضمن الصحف و المواقع)، المواقع القومية، و الغرف المركزية الوطنية لمعلومات السلامة الأحيائية.  

96- في السؤال رقم 33، يُطلب من الدول تحديد عدد المؤسسات الأكاديمية الوطنية التي تقدم  تعليم، دورات تدريبية، و برامج خاصة بالسلامة الأحيائية (المؤشر 2.7.1). هذا و يجيب إجمالي 109طرفا على هذا السؤال كالآتي:
5أطراف (5 % من المستجيبون): 10 أو أكثر
14 طرفا (13 % من المستجيبين): 5 أو أكثر
9أطراف (8 % من المستجيبين): 3 أو أكثر
43 طرفا (39 % من المستجيبين): 1 أو أكثر
38 طرفا (35 % من المستجيبين): لا شيء
97- أما عن النسب المئوية للمستجيبين الذي أقروا بعدم تقديم المؤسسات الأكاديمية التعليم، البرامج، الدورات التدريبية الخاصة بالسلامة الأحيائية فهي كالتالي: 13 % من المستجيبين من إفريقيا (44 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة إفريقيا)، 8 % من آسيا و المحيط الهادي (38 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة آسيا و المحيط الهادي)، 2 % من وسط وشرق أوروبا (13 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة وسط وشرق أوروبا)، 9 % في مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي (48 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي)، و 3 % في مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى (18 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى).  و من بين التجمعات الاقتصادية الأخرى، نجد أن 6 % من المستجيبين من البلدان الأقل نموا (35 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا)، بينما 13 % من المستجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (74 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).  

98.  فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 50 طرفا ببعض التعليقات. و قد أشارت الأطراف المستجيبة إلى محدودية نشاط المؤسسات الأكاديمية فيما تقدمه من تعليم، برامج، دورات تدريبية خاصة بمجال السلامة الأحيائية. و عادة ما تنص الأطراف بأن السلامة الأحيائية هو المجال الوحيد الذي يتم تدريسه كعنصر واحد يندرج تحت مظلة موضوع أعم و أشمل خاص بالتكنولوجيا الحيوية. و قد أوضحت بعض الأطراف أن كل من مجالي السلامة الأحيائية / التكنولوجيا الحيوية يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من برامج العلوم البيئية. و على مستوى الاتحاد الأوروبي، ينظم المركز المشترك للبحوث التابع للجنة الأوروبية ورش عمل و دورات تدريبية حول اكتشاف و تحليل الكائنات الحية المعدلة وراثيا.    

99- في السؤال رقم 34، طُلب من الدول تحديد عدد المواد التدريبية الخاصة بمجال السلامة الأحيائية و / أو الوحدات الخاصة بها و المنشورة عبر الإنترنت المتاحة لهم (المؤشر 2.7.2). و قد أجاب 109 طرفا على هذا السؤال كالتالي:
· طرفان (2 % من المستجيبين): 25 أو أكثر
· 5 أطراف (5 % من المستجيبين): 10 أو أكثر
· 15 طرفا (14 % من المستجيبين): 5 أو أكثر
· 34 طرفا (31 % من المستجيبين): 1 أو أكثر 
· طرفا (49 % من المستجيبين): لا شيء

.100.  و عن النسب المئوية للمستجيبين الذي ذكروا عدم توافر أي من المواد التدريبية الخاصة بالسلامة الأحيائية و / أو الوحدات الخاصة بها و المنشورة عبر الإنترنت، فهي كالتالي: 16 % من المستجيبين من إفريقيا (53 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة إفريقيا)، 13 % من آسيا و المحيط الهادي (58 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة آسيا و المحيط الهادي)، 5% من وسط وشرق أوروبا (33 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة وسط وشرق أوروبا)، 10 % في مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي (52 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي) و 6 % في مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى (35 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى. و من بين التجمعات الاقتصادية، نجد أن 10 % من المستجيبين من البلدان الأقل نموا (55 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة الدول الأقل نموا) و 12 % من المستجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (68 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

101- فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 40 طرفا بتعليقات. فقد أدلت الأطراف المستجيبة بمعلومات حول عدد المواد التدريبية المتوافرة لمجال السلامة الأحيائية و / أو الوحدات الخاصة بها و المنشورة عبر الإنترنت كالتالي: "مواد غرفة السلامة الأحيائية" ( و التي تتضمن موقع تدريبي خاص بتبادل المعلومات حول السلامة الأحيائية)، "مواد برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مرفق البيئة العالمي"، " الوحدات التدريبية المساعدة المقيمة"، "الكتيبات"، و "مواد التدريب الجامعي". و على مستوى الاتحاد الأوروبي، قام المركز المشترك للبحوث التابع للجنة الأوروبية بنشر دورة تفاعل حول "تحليل الأغذية و عينات الأعلاف لوجود الكائنات الحية المعدلة وراثيا" ( أقراص الدي في دي التفاعلي) إلى جانب دليل المستخدم "تحليل عينات الأغذية لوجود الكائنات الحية المعدلة وراثيا".

المنطقة المركزية 3: الامتثال و الاستعراض (السؤال 35)
102- في السؤال رقم 35، طُرح سؤالا على بعض الدول عما إذا كان لديها نظام رصد و / أو تنفيذ ثابت (المؤشر 3.1.6). و قد أجاب 107 طرفا على السؤال الخاص ب "الرصد"، و أجاب 104 آخرون عن السؤال الخاص ب "التنفيذ" كالتالي:
نظام الرصد:
· 61 طرفا (57 % من المستجيبين): نعم
· 46 طرفا (43 % من المستجيبين): لا
و فيما يلي تحليل للنتائج وفقا للمنطقة:
السؤال 35 أ 1: هل لدولتك نظام رصد و / أو تنفيذ بشكل ثابت؟
نظام الرصد
عدد الأطراف 
20

10

0
منطقة إفريقيا
منطقة آسيا و المحيط الهادي
منطقة وسط  شرق أوروبا
مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى
نظام التنفيذ
· طرفا (56 % من المستجيبين): نعم
· طرفا (44 % من المستجيبين): لا
و فيما يلي تحليل للنتائج وفقا للمنطقة:
السؤال 35 أ 2: هل لدولتك نظام رصد و /أو تنفيذ بشكل ثابت؟
نظام التنفيذ

عدد الأطراف

20

0

منطقة إفريقيا

منطقة آسيا و المحيط الهادي

منطقة وسط  شرق أوروبا

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى 
جميع ما سبق:
· 55 طرفا (51 % من العدد الإجمالي للمستجيبين): نعم لكلا السؤالين.
· 10 أطراف (9 % من العدد الإجمالي للمستجيبين): إجابات متباينة
· 42 طرفا (39 % من العدد الإجمالي للمستجيبين): لا لكلا السؤالين.
103- فيما يتعلق بالنسب المئوية الخاصة بالمستجيبين الذين ذكروا عدم تمتعهم بنظام رصد أو تنفيذ بشكل ثابت كالتالي: 15 % من المستجيبين من منطقة إفريقيا (50 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة إفريقيا)، 10 % من منطقة آسيا و المحيط الهادي (46 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة آسيا و المحيط الهادي)، 3 % من منطقة وسط و شرق أوروبا (20 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة وسط و شرق أوروبا)، 11 % في مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي (57 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي). و من بين التجمعات الاقتصادية، نجد أن هناك 8 % من المستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا (45 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا)، و 13% من المستجيبين من المجموعة الجزرية الصغيرة النامية ( 74 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).  

104- فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 43 طرفا بتعليقات. ذكر عددا من الأطراف أنه تم تصوير نظام الرصد و / أو التنفيذ في ﻣﺴﻮدة أﻃﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃنية، إلا أنها لم تُفعّل بعد و ذلك نظرا لأن التشريع الخاص بالسلامة الأحيائية لم يُسّن بعد. و قد أشارت الأطراف الأخرى إلى سلطاتهم الوطنية المختصة و بذلك تكون مسئولة عن نظام رصدها و / أو تنفيذها. و حيث لم يُذكر مطلقا أي من المعايير التأديبية لعدم الامتثال، ذكر أحد الأطراف أن القيام بعمليات المراجعة السنوية ووضع "نظام تنفيذ ثابت وفقا للقانون و ذلك للتأكد من إدارة عدم الامتثال للأطر التنظيمية  بشكل ملائم". هذا و يشير أحد الأطراف إلى أحكام الرصد و / أو التنفيذ في قانونها المدني، بينما يشير طرف آخر إلى هذه الأحكام في قانونها الجنائي.    

المنطقة المركزية  4: مشاركة المعلومات (الأسئلة 36-38)
105- في السؤال رقم 36، طُلب من دول معينة تحديد عدد الأحداث الإقليمية، الوطنية و الدولية و المنظمة وفقا للسلامة الأحيائية ( على سبيل المثال، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات صحفية، أحداث تعليمية، الخ) في العامين الآخرين الماضيين (المؤشر 4.3.1). هذا و قد أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم 109 طرفا على السؤال كالتالي:
· 7 أطراف ( 6 % من المستجيبين): 25 أو أكثر 
· طرفا (17 % من المستجيبين): 10 أو أكثر
· 30 طرفا (28 % من المستجيبين): 5 أو أكثر
· 37 طرفا (34 % من المستجيبين): 1 أو أكثر
· 16 طرفا (15 % من المستجيبين): لا شيء
106- و عن النسب المئوية الخاصة بالمستجيبين الذين أدلوا بعدم وجود أي من الأحداث الإقليمية، الوطنية و الدولية المنظمة بصدد السلامة الأحيائية كالتالي: 4 % من المستجيبين من منطقة إفريقيا (13 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة إفريقيا)، 5 % من منطقة آسيا و المحيط الهادي (21 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة آسيا و المحيط الهادي)، 2 % من منطقة وسط و شرق أوروبا (13 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة وسط و شرق أوروبا)، 3 % في مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي (14 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي)، و2 % في مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى (12 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى. و من بين التجمعات الاقتصادية، 2 % من المستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا (10 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا)، و 7 % من المستجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (42 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من الدول الجزرية الصغيرة النامية).

107- فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه، أدلى 60 طرفا بتعليقات. أشار العديد من الأطراف إلى ورش عمل بناء القدرات و التي أجرتها اتفاقية التنوع البيولوجي الخاصة بالأحداث الإقليمية، الوطنية و الدولية المنظمة بصدد السلامة الأحيائية. بينما أشارت أطراف أخرى إلى ورش تدريبية متنوعة، دورات أكاديمية، إصدارات صحفية، ندوات تعليمية، برامج حوارية إذاعية، حلقات نقاش تليفزيونية، الخ، إلى جانب مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مرفق البيئة العالمي حول تنفيذ الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية. و قد أدلى أحد الأطراف بتقرير حول أحداث السلامة الأحيائية الإفريقية.  و على مستوى الاتحاد الأوروبي، قامت اللجنة الأوروبية بتنظيم ما لا يقل عن 10 أحداث منذ عام 2011، أكبرها على الإطلاق 3 جلسات استماع علنية.      

108- في السؤال رقم 37، طُلب من دول معينة تحديد عدد المنشورات المتعلقة بالسلامة الأحيائية التي كانت متوافرة خلال العام الماضي (المؤشر 4.3.2). أجاب  109 طرفا على هذا السؤال كالتالي:
· 3 أطراف (3 % من المستجيبين): 100 أو أكثر
· 3 أطراف (3 % من المستجيبين): 50 أو أكثر
· 23 طرفا (21 % من المستجيبين): 10 أو أكثر
· 47 طرفا (43 % من المستجيبين): 1 أو أكثر
· 33 طرفا (30 % من المستجيبين): لا شيء

109- و عن النسب المئوية للمستجيبين الذي ذكروا عدم وجود منشورات متعلقة بالسلامة الأحيائية متوافرة خلال العام الماضي، فهي كالتالي: 11 % من المستجيبين من منطقة إفريقيا (38 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة إفريقيا)، 7% من منطقة آسيا و المحيط الهادي (33 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة آسيا و المحيط الهادي)، 4 % منطقة وسط و شرق أوروبا (27 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من منطقة وسط و شرق آسيا)، 6 % في مجموعة ول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي (29 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، و 3 % في مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى (18 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة دول غرب أوروبا و دول أخرى). و من بين التجمعات الاقتصادية، نجد 7 % من المستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا (40 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة البلدان الأقل نموا)، و 9 % من المستجيبين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية ( 53 % من العدد الإجمالي للمستجيبين من مجموعة  الدول الجزرية الصغيرة النامية).
110. وبالإشارة إلى السؤال أعلاه، فقد قدّم 44 طرفا بعض التعليقات. وقد أدرجت الأطراف  المشاركة غالبًا أنواع المنشورات التي تم توفيرها. على سبيل المثال ذكر أحد الأطراف  أنواع منشورات الإرشادات التقنية الوطنية في 1. تقييم المخاطر وإدارتها؛ 2 . تتبع الكائنات الحية المحوّرة والكشف عنها؛ 3 . الإعلام عن الطلبات والتعامل معها؛4 . الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن السلامة الأحيائية؛ و5. الإطار القانوني الوطني للسلامة الأحيائية. أفاد آخر عن نشر سياسة السلامة الأحيائية الخاصة به في ثلاث لغات ونص البروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي باللغة الأم للبلاد. وقد تبنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا دليل إجراءات لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحوّرة في سبتمبر 2012 واعتبارا من يونيو عام 2013، ونشرت السلطة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) 44 رأيًا متعلق بالسلامة الأحيائية للكائنات الحية المحوّرة منذ عام 2012. وتم إتاحة عدد من المنشورات على وجه التحديد على القطن المعدل وراثيًا.

111. وفي سؤال 38، طُلب من البلدان، عندما أُتيحت المنشورات المتعلقة بالسلامة الأحيائية (انظر السؤال 37 أعلاه) أن تشير إلى أي الطرق تفضل (مؤشر4.3.2). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم 109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي:
·  25 من الأطراف  (23% من المشاركين: موقع وطني): 
· 16 طرفا (15% من المشاركين: تبادل معلومات السلامة الأحيائية (مركز تصوير موارد  الطب الأحيائي)(BIRC) 
·  12 طرفا (11% من المشاركين): المكتبات الوطنية
·  56 طرفا (51% من المشاركين): أخرى (أي الكتيبات والاستعراضات التحليلية؛ المجلات المُراجعة من قبل الأقران والمجلات العلمية؛ البريد الإلكتروني؛ الصحف، وتوزيع في حلقات العمل والاجتماعات والمؤتمرات، وإرسال المنشور إلى أصحاب المصلحة المعنيين؛ المكتبات الجامعية؛ الحلقات الدراسية؛ التوزيع العام؛ التسليم باليد؛ التقارير الحكومية؛ المؤتمرات والندوات وورش العمل، وغيرها؛ والنشرات والكتيبات والنشرات).
المنطقة المركزية 5:  الإرشاد والتعاون (الأسئلة من 39-43)
112. في سؤال 39، طُلب من الدول كم كانت المبادرات التعاونية (بما في ذلك الأنشطة المشتركة) على بروتوكول قرطاجنة والاتفاقيات والعمليات الأخرى التي أنشأتها حكومتهم في السنوات الأربعة الماضية؟ (مؤشر 5.2.1). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي:
·  4 أطراف  (4% من المشاركين): 10 أو أكثر
·  7 أطراف  (6% من المشاركين): 5 أو أكثر
·  42 طرفا (39% من المشاركين) واحد أو أكثر
·  56 طرفا (51% من المشاركين): لا أحد

113.النسبة المئوية من المستجيبين الذين لم يبلغوا عن أي مبادرات تعاونية (بما في ذلك الأنشطة المشتركة) على بروتوكول قرطاجنة والاتفاقيات والعمليات الأخرى التي أنشأتها حكومتهم في السنوات الأربعة الماضية هي كما يلي: 13% من المشاركين من منطقة أفريقيا (44% من إجمالي المشاركين من منطقة أفريقيا)، و 13٪ من آسيا والمحيط الهادئ (58% من مجموع المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 8٪ من أوروبا الوسطى والشرقية (60٪ من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية (6٪ من أمريكا اللاتينية والكاريبي (3٪ من إجمالي العينة من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، و 11٪ في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (71٪ من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى). ومن بين التجمعات الاقتصادية، 6٪ من المشاركين من أقل البلدان نموًا (35٪ من مجموع أفراد العينة من مجموعة أقل البلدان نموًا و (8٪ من أفراد العينة من الدول الجزرية الصغيرة النامية (47٪ من مجموع أفراد العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

114.وبالإشارة إلى السؤال أعلاه، قدم 35 طرفا بعض التعليقات. ذكرت أحد الأطراف المشاركة بالتعاون مع الابتكارات الزراعية والبيئية الإقليمية في أفريقيا (RAEIN AFRICA) والتي قامت ببناء القدرات بشأن التوعية العامة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. وافقت الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا على سياسة مشتركة بشأن السلامة الأحيائية للكائنات الحية المحوّرة، وتقييم المخاطر، وما إلى ذلك. أبلغ طرف من أوروبا الوسطى والشرقية عن القيام بمبادرة مشتركة لبروتوكول قرطاجنة واتفاقية آرهوس لضمان المعلومات العامة والوصول إلى صنع القرار. أشار عدد من الأطراف  عن دعم بناء القدرات الخاص بالأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالميةUNEP-GEF  لغرفة تبادل المعلومات، ومشاريع الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية الأول وغرفة تبادل المعلومات للسلامة الأحيائية الثانية ومشروع أمريكا اللاتينية والكاريبي.
115. وفي سؤال 40، سُئلت الدول إذا كان لديها أي وعي وبرامج التوعية بشأن السلامة الأحيائية؟ (مؤشر  5.3.1). أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم  109 طرفا عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 49 طرفا (45% من المشاركين): نعم 
· 60 طرفا (55% من المشاركين): لا 
وفيما يلي تفصيل للنتائج حسب المنطقة:
سؤال 40. هل لدى بلدك أي برامج توعية فيما يخص السلامة الأحيائية؟
عدد الأطراف 
أفريقيا
آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا الوسطى والشرقية
أمريكا اللاتينية والكاريبي
مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
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116. النسب المئوية من أفراد العينة التي أفادت بعدم وجود برامج للتوعية أو التوعية بشأن السلامة الأحيائية، هي كما يلي: 14% من المشاركين من منطقة أفريقيا (47٪ من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا)، و 12٪ من آسيا والمحيط الهادئ (54٪ من مجموع المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ)، و 10٪ من أوروبا الوسطى والشرقية) 73% من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، و 12٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي (62٪ من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، و 7٪ في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (47٪ من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. بين التجمعات الاقتصادية، 9٪ من المشاركين من أقل البلدان نموًا (50٪ من مجموع المشاركين من مجموعة أقل البلدان نموًا) و 14٪ من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (79% من مجموع أفراد العينة من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

117.
وبالإشارة إلى السؤال أعلاه، قدم 48 طرفا تعليقات. أفاد العديد من الأطراف  أن عملية تطوير برامج التوعية والتوعية بشأن السلامة الأحيائية لا تزال مستمرة. ذكر طرف أن "إستراتيجية اتصالات السلامة الأحيائية" يُجري إعدادها حاليًا وينبغي أن تكون جاهزة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2014. وذُكر أيضًا أن " PAPP أو التوعية العامة ومنهاج المشاركة) اضطلع بأنشطة إرشاد مختلفة تعمل مع الجمعية الوطنية للاتصالات والتي غطت: مناقشات وجولات دراسة دور الإعلام وورش العمل ومنظمات المجتمع المدني وندوات السياسيين." وأجرت  مؤسسة AfricaBio برامج التوعية والإرشاد. أفادت بعض الأطراف  عن استخدام ورش العمل والبرامج التلفزيونية والإذاعية ومجموعة متنوعة من وسائل الإعلام المطبوعة أفادت بعض الأطراف  أنها أجرت أكثر من 50 ورشة توعية وإرشاد/ برنامج تدريب.

118.
وفي سؤال 41، طُلب من البلدان التي أجابت بنعم على السؤال 40  أعلاه أن يحددوا ما هو الكيان المسئول عن تنفيذ برامج والخدمات أو كلاهما وعلى أي مستوى تحدث البرامج (على سبيل المثال المحلي والوطني، الخ،) مؤشر5.3.1 ). أجاب 65 طرفا عن هذا السؤال وذكرت الكيانات والتي تشمل: نقاط الاتصال الوطنية والسلطات الوطنية المختصة والجامعات واللجان المتعددة لأصحاب المصلحة، ووزارات البيئة والوزارات الأخرى،  مشاريع الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية، وزارات السلامة الأحيائية للكائنات المحوّرة وراثيًا (CIBIOGEM) ولجان مشتركة بين الوزارات، وسلطات السلامة الأحيائية/التكنولوجيا الحيوية الوطنية.

119. وفي سؤال 42، سُألت الدول ما إذا كانت قد صممت إستراتيجية التواصل/الاتصال بشأن السلامة الأحيائية ونفذتها أو كلاهما (مؤشر 5.3.2). أجاب جميع 109 طرف عن هذا السؤال على النحو التالي:
· 43 طرفا (39% من المشاركين): نعم 
· 66 طرفا (61% من المشاركين):لا
120.النسب المئوية من المشاركين التي أفادت عن عدم وجود تصميم لإستراتيجية التواصل/ الاتصال بشأن السلامة الأحيائية وتنفيذها أو كلاهما على النحو التالي: 21% من المشاركين من منطقة أفريقيا (72% من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا)، و 16٪ من آسيا والمحيط الهادئ (71٪ من مجموع المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 8٪ من أوروبا الوسطى والشرقية (60٪ من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية)، و 10٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي (52٪ من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، و 6٪ في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (35٪ من مجموع المشاركين من منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. ومن بين التجمعات الاقتصادية، (14٪ من المشاركين من أقل البلدان نموًا (75٪ من مجموع المشاركين من مجموعة أقل البلدان نموًا) و 16٪ من المشاركين من الدول الجزرية الصغيرة النامية (89٪ من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).

121.وبالإشارة إلى السؤال أعلاه، قدّم 50 طرفا تعليقات. وذكرت العديد من الأطراف  أن تصميم إستراتيجية التواصل/ الاتصال بشأن السلامة الأحيائية وتنفيذها لا يزالا مستمرين. وذكر أحد الأطراف: "نعم، وهذا يشمل إشراك وسائل الإعلام، والمسرح، وتدريب الصحفيين في مجال السلامة الأحيائية، والتدريب على  الاتصالات، وجلسات المفكر النقدي التي دعت إليها وسائل الإعلام، وتطوير المناهج الدراسية". وذكر آخر أن "الإستراتيجية الوطنية للسلامة الأحيائية هي واحدة من النتائج المتوقعة عند الانتهاء من مشروع الأمم المتحدة للبيئة/مرفق البيئة العالمية "دعم تنفيذ إطارات نظام الإدخال/الإخراج في الشبكة الأساسية". وتشمل الاستراتيجيات الأخرى غرفة تبادل المعلومات الوطنية والندوات واجتماعات اللجان الوزارية للسلامة الأحيائية، واجتماعات لجنة الخبراء، والمواقع الوطنية الرسمية، وبرامج أكاديمية سيسكو.

122.وفي سؤال 43، طُلب من الدول الإشارة إلى عدد من المواد التعليمية في مجال السلامة الأحيائية المتوفرة والمتاحة للجمهور (مؤشر 5.3.4) أجاب جميع الأطراف البالغ عددهم ـ 109 طرف عن هذا السؤال على النحو التالي: 
·  طرف (1% من المشاركين): 100 أو أكثر
·  8 أطراف  (7% من المشاركين): 25 أو أكثر
·  13 طرف (12% من المشاركين): 10 أو أكثر
·  22 طرف (20% من المشاركين): 5 أو أكثر
·  37 طرف (34% من المشاركين): واحد أو أكثر
·  28 طرف (26% من المشاركين): لا أحد

123. النسب المئوية للمشاركين الذين ذكروا أنه لا يوجد أي مواد تعليمية بشأن السلامة الأحيائية المتاحة والمتوفرة للجمهور (مؤشر 5.3.4)، هي كما يلي: 10% من المشاركين من منطقة أفريقيا (34٪ من مجموع المشاركين من منطقة أفريقيا)، و 6٪ من آسيا والمحيط الهادئ (29٪ من مجموع المشاركين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 2٪ من أوروبا الوسطى والشرقية (13٪ من مجموع المشاركين من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، (6٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي (33٪ من مجموع المشاركين من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي)، و 1٪ في منطقة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى من مجموع المشاركين من المنطقة. ومن بين التجمعات الاقتصادية، 7% من المشاركين من أقل البلدان نموًا (40٪ من مجموع المشاركين من مجموعة أقل البلدان نموًا و 8٪ من أفراد العينة من الدول الجزرية الصغيرة النامية (47٪ من مجموع المشاركين من مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية).
124. وبالإشارة إلى السؤال أعلاه، قدم 50 طرفا تعليقات. ذكرت معظم الأطراف  المشاركة أنواع المواد التعليمية بشأن السلامة الأحيائية المتوفرة والمتاحة للجمهور. وهي تشمل: المواقع غير الرسمية والرسمية، والكتيبات، والكتب، والكتيبات، المواد الإرشادية، العروض التقديمية مواد التدريب، ومذكرات السياسة، والمجلات، والملصقات، والنشرات، وأشرطة الفيديو، والأقراص المدمجة/دي في دي، والألعاب، الخ.

ثالثا: الاتجاهات العامة
125. على الرغم من الحاجة إلى التحليل المتعمق للنتائج التي تم جمعها من خلال الاستبيانات المخصصة، تم تحديد بعض الجوانب ذات الصلة حول تنفيذ البروتوكول وتلخيصها على النحو التالي:
· شارك 50٪ فقط من أطراف  أقل البلدان نموًا في بروتوكول قرطاجنة في الاستبيان. تبرز النسب المماثلة أيضًا المشاركة المحدودة من الأطراف  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (54٪ من الأطراف ) ومجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية (61٪ من الأطراف ). 
· أفاد 23 طرفا (14٪ من العدد الإجمالي للأطراف في البروتوكول، بما في ذلك 9 من الدول الجزرية الصغيرة النامية و 3 من البلدان الأقل نموًا من الجماعات) عن عدم وجود إطار للسلامة الأحيائية الوطنية التشغيلية بعد (السؤال 3)؛
· أفاد 66 طرفا (39٪ من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك 17 من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا و14  من مجموعات البلدان الأقل نموًا عن عدم وجود تمويل يمكن التنبؤ به ويمكن الاعتماد عليه لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعّال للبروتوكول (سؤال 7)؛ 
· أفاد 66  طرفا 39٪ من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك 17 من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا و16  مجموعات البلدان الأقل نموًا عن عدم إجراء تقييم لمخاطر الكائنات الحية المحوّرة في أي وقت مضى (سؤال 12)؛

· أفاد27  طرفا (16٪ من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك11  من الدول الجزرية الصغيرة النامية و 7 البلدان الأقل نموًا من جماعات عن عدم وجود القدرة على تحديد الكائنات المحوّرة الحية أو السمات المحددة وتقييمها أو مراقبتها (سؤال 13)؛ 
· أفاد 49  طرفا (29٪ من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك13  من الدول الجزرية الصغيرة النامية و 14 من أقل البلدان نموًا عن عدم وجود القدرة على اتخاذ التدابير المناسبة في حال أن تم تحرير الكائنات الحية المحوّرة عن غير قصد (سؤال 18)؛

· أفاد 29  طرفا (17٪ من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك 11 من الدول الجزرية الصغيرة النامية و 6 من البلدان الأقل نموًا من جماعات عن عدم إعلام الجمهور حول الطرق القائمة لمشاركة الجمهور في عملية صنع القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة (سؤال 30)؛ و
· أفاد 60  طرفا (36% من العدد الإجمالي للأطراف ، بما في ذلك 15 من الدول الجزرية الصغيرة النامية و 10 من أقل البلدان نموًا عن عدم تنفيذ أي برامج وعي أو إرشاد بشأن السلامة الأحيائية (سؤال 40).
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س15. هل لدى بلدك أي مناهج معينة أو متطلبات تُسَهِل كيفية أخذ الاعتبارات  الاجتماعية  و الاقتصادية


بعين الاعتبار في عملية اتخاذ  القرار بشأن الكائنات الحية المحوّرة؟








�








� يمكن الاطلاع على الاستقصاء الإلكتروني من خلال هذا الرابط: https://bch.cbd.int/managementcentre/register/2ndNatRepAddendum.shtml      


�   يمكن الاطلاع على الإخطار رقم 2013-042 بتاريخ 2013-05-27 من خلال هذا الرابط: http://www.cbd.int/doc/notifications/2013/ntf-2013-042-bs-en.pdf


�    تضم القائمة الحالية للبلدان الأقل نموًا 48 دولة عضو بالأمم المتحدة (منها 33 دولة في أفريقيا و14 دولة في آسيا ومنطقة المحيط الهادي ودولة واحدة في منطقة البحر الكاريبي)، تعد 40 دولة من بينها طرفًا في البروتوكول. وتضم القائمة الحالية للدول الجزرية الصغيرة النامية 38 دولة عضو بالأمم المتحدة (منها ست دول في أفريقيا و16 دولة في آسيا ومنطقة المحيط الهادي و16 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) و14 دولة من غير الأعضاء / الأعضاء المنتسبين للجان الإقليمية، وتعد 31 دولة من بينها  طرفًا في البروتوكول. ولهاتين المجموعتين (أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية) عشر دول أعضاء بالأمم المتحدة مشتركة، تعد خمس دول من بينها طرفًا في البروتوكول. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع للأمم المتحدة (UN-OHRLLS): http://www.unohrlls.org/en/home/ .
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